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حيـــث أكد رئيـــس جمعيـــة المحامين 
البحرينية المحامي صـــاح أحمد المدفع أن 
قانون المحاماة الجديد يُمثل نقلة تشـــريعية 
التطورات  ويواكـــب  انتظارها،  طـــال  مهمة 
المتســـارعة التي شـــهدها القطـــاع العدلي 
والحقوقي في مملكـــة البحرين خلال العقود 
الماضية، مشـــيراً إلى أن الحاجة إلى تحديث 
التشريع أصبحت ملحة بعد أكثر من 45 عاماً 

من العمل بقانون المحاماة الحالي.
حيث قدم رئيس الجمعية الشكر الجزيل 
والامتنان العظيم لصاحب الجلالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة على دعمه ومساندته لمهنة 
المحاماة ومنتسبيها وعلى تصديقه وإصداره 
لقانون المحاماة وإلى صاحب الســـمو الملكي 
الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
الفرصة  إتاحة  الوزراء علـــى  رئيس مجلس 
البحرينية  المحامين  إدارة جمعيـــة  لمجلس 
للقاء ســـموه، والاستماع إلى توجيهات سموه 
الكريمة وهو اللقاء الذي يعبر عن دعم سموه 
ومساندته لمهنة المحاماة والذي توج بإصدار 
قانـــون المحاماة مما كان لـــه بالغ الأثر في 

نفوس المحامين البحرينيين
وقال المدفـــع إن القانـــون الجديد جاء 
ليؤســـس مرحلة أكثر تطوراً في تنظيم مهنة 
المحامـــاة، من خلال وضـــع معايير حديثة 
تضمن كفاءة وتأهيـــل المنضمين إلى المهنة، 
الخدمات  جـــودة  على  إيجاباً  ينعكـــس  بما 
القانونية المقدمة للمجتمع، ويسهم في تعزيز 
العدالة  وتحقيق  المتقاضيـــن  حقوق  حماية 

الناجزة
وأضـــاف المدفع أن من أبـــرز ما تضمنه 
للدخول  نوعية  اشتراطات  استحداث  القانون 
إلى المهنـــة، مـــن بينهـــا امتحـــان القبول، 
والبرنامـــج التدريبـــي الإلزامـــي، واختبار 
الرخصـــة، وهي متطلبات من شـــأنها التأكد 
المحامي للمهـــارات والمعارف  امتـــاك  من 
اللازمة قبل مزاولـــة المهنة، بما يحافظ على 
المهن  أعرق  باعتبارها إحدى  المحاماة  مكانة 

القانونية.
وأشـــار المدفع إلى أن القانون لم يقتصر 
على تطوير آليات الالتحاق بالمهنة، بل تضمن 
أيضاً عـــدداً من الضمانات التـــي تعزز قدرة 
المحامي على أداء رسالته المهنية باستقلالية 

وأمان، ومن ذلك تجريم الاعتداء على المحامي 
بســـبب تأديتـــه لواجبه، وتجريـــم انتحال 
صفة المحامي، فضـــاً عن حظر القبض على 
المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بأمر من النيابة 

العامة.
وأوضـــح المدفع أن القانـــون أقر كذلك 
إلزامية ارتـــداء رداء المحاماة أثناء الحضور 
أمام المحاكم، بما يعزز هيبة المهنة ويكرس 
مكانتها داخل المنظومـــة القضائية، لافتاً إلى 
أن هـــذه الأحكام لم تكن منظمـــة في القانون 

الحالي.

خطوة تشريعية
فيما أكد المحامي عبـــد الرحمن غنيم أن 
الخامس عشـــر من يونيو يحمل دلالات مهنية 
إذ يخلدّ ذكـــرى الاجتماع  ووطنية عميقـــة، 
التأسيســـي لجمعية المحامين البحرينية عام 
1974، ويجسد التقدير المستحق للدور الرائد 
الذي يضطلع به المحامون في حماية الحقوق 
والحريات، وترســـيخ مبادئ العدالة وسيادة 
القانون، والإســـهام في تعزيز الثقة بالشراكة 
مع أجنحـــة المنظومـــة القضائيـــة بمملكة 

البحرين. 
وأشـــار أن الاحتفـــاء هذا العـــام بطابع 
استثنائي وتاريخي، متزامناً مع صدور قانون 
المحامـــاة الجديد رقم )24( لســـنة 2026، 
بعد مصادقة حضرة صاحـــب الجلالة الملك 
المعظم، عليـــه، ليحل محل القانون رقم )26( 
لســـنة 1980 الذي شـــكّل الإطار التشريعي 
المنظم لمهنة المحاماة طوال ســـتة وأربعين 
عاماً والذي أدي دوره  في تنظيم المهنة خلال 
عقود شهدت تطورات متلاحقة على المستويات 
أن  إلا  والتكنولوجية،  والاقتصادية  القانونية 
العالم، وطبيعة  التي شهدها  التحولات  حجم 
الأنشطة  في  والتوســـع  الحديثة،  المنازعات 
التجارية والاســـتثمارية، والتطور الهائل في 
وســـائل الاتصال والتقاضي الإلكتروني، كلها 
التشريعية  المنظومة  عوامل استدعت تحديث 
للمهنـــة بما ينســـجم مع متطلبـــات العصر 

وتطلعات المستقبل.
الجديد خطوة  المحاماة  قانون  أن  وأشار 
تشـــريعية متقدمة تعكس الرؤية الإصلاحية 
والتطويريـــة التي تنتهجهـــا مملكة البحرين 
في مختلـــف القطاعات العدليـــة والقانونية، 

كما يؤكد الحرص على تعزيز مكانة المحامي 
باعتباره شريكاً أساســـياً في تحقيق العدالة، 

وركناً أصيلاً من أركان المنظومة القضائية.
كمـــا أوضح أنـــه من المؤمل أن يســـهم 
القانـــون الجديد في تطوير البيئـــة المهنية 
للمحاماة، وتعزيـــز الضمانات المتعلقة بأداء 
الرســـالة القانونية، ورفع مستوى الممارسة 
التقنية  المســـتجدات  ومواكبـــة  المهنيـــة، 
والرقمية، بما يعزز جودة الخدمات القانونية 
المقدمة للأفراد والمؤسســـات، ويرسخ مكانة 
البحرين كمركـــز قانوني وقضائي متطور في 

المنطقة. 
ووجه أســـمى آيـــات التهنئـــة والتقدير 
إلى جميـــع الزميـــات والزمـــاء المحامين 
والمحاميـــات فـــي مملكة البحريـــن، تقديراً 
لعطائهم وجهودهم في خدمة العدالة والدفاع 
عن الحقوق، كما نرفع خالص الشكر والعرفان 
إلى جلالـــة الملك المعظم وســـمو ولي العهد 
رئيس الوزراء على الاهتمام والدعم المتواصل 
لتطوير منظومة العدالة وتعزيز دولة القانون 

والمؤسسات.
كما أكد المحامي الشيخ راشد آل خليفة أن 
هذا القانون يمثل محطة تاريخية ونقلة نوعية 
والاستشارات  المحاماة  قطاع  لتطوير  مرتقبة 
القانونيـــة فـــي مملكة البحريـــن بما يواكب 

النهضة التنموية الشاملة.
وأشـــار إلى أن القانون الجديد جاء ليلبي 
تطلعات الجســـم القانوني عبـــر إحلال بيئة 
تشـــريعية عصريـــة بديلة للقانـــون القديم 
الصادر منذ عـــام 1980، حيـــث يضع أطراً 
تنظيمية واضحة تضمن رفع كفاءة ممارســـة 
المحامين  حقـــوق  حماية  وتعزيـــز  المهنة، 
وحصانتهم أثناء أداء رســـالتهم السامية في 

ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.
وأضاف »إن ما تضمنـــه القانون الجديد 
من تنظيم دقيق لمسألة حظر الجمع بين مهنة 
المحامـــاة والوظائف الأخرى في الشـــركات 
والبنوك، يسهم بشكل مباشر في تكريس مبدأ 
الجهود  وتوجيه  واستقلاليته،  المحامي  تفرغ 
لتطويـــر جودة الخدمـــات القانونية المقدمة 
للموكلين. كما أن فتح الآفاق لتأسيس شركات 
المحاماة بضوابط مرنة سيســـهم في مأسسة 
العمل القانوني والارتقـــاء بالمكاتب الوطنية 

إلى مستويات تنافسية إقليمية ودولية«.

مرحلة جديدة في العمل القانوني
العرادي، عضو مجلس  وأكد علي عبدالله 
الشورى، أن مصادقة حضرة صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ملك البلاد 
المعظم ، على قانون رقم )24( لســـنة 2026 
بإصدار قانون المحاماة، تمثل خطوة تشريعية 
مفصلية في مســـار تطوير البنيـــة القانونية 
والعدليـــة بمملكة البحريـــن، وتعكس النهج 
الإصلاحي المتجدد الـــذي يقوده جلالته أيّده 
الله في تحديث التشريعات الوطنية بما يتواءم 
مع متطلبات الدولة الحديثة، ويعزز من كفاءة 
مؤسساتها القانونية والقضائية، مشيرًا إلى أن 
تطور التشريع يُعد أحد المؤشرات الجوهرية 
علـــى تطور المملكـــة وقدرتها علـــى مواكبة 
والمهنية  والاجتماعية  الاقتصادية  التحولات 

المتسارعة.
الرمزية  الدلالـــة  أن  العـــرادي  وأوضح 
والوطنية لمصادقة جلالة الملك المعظم على 
القانون تكتسب أهمية استثنائية لتزامنها مع 
يوم المحامي البحرينـــي، الأمر الذي يعكس 
حجم التقدير والاهتمـــام الذي يوليه جلالته 
في  الوطني  ولدورهم  والمحاميـــن  للمحاماة 
إرساء دعائم العدالة وحماية الحقوق والمراكز 
القانونيـــة للأفراد والمؤسســـات، منوهًا إلى 
أن هذه اللفتة الملكية الكريمة تحمل رســـالة 
واضحة مفادها أن تطوير مهنة المحاماة يمثل 
جزءًا أصيلً من مشـــروع المملكة في ترسيخ 
دولـــة القانون والمؤسســـات، وأن المحامي 
البحريني ســـيظل شـــريكًا فاعلً في مسيرة 

البناء الوطني والتنمية الشاملة.
وذكر العـــرادي أن أهمية قانون المحاماة 
تنبع من كونه يؤســـس لمرحلـــة جديدة في 
تطوير العمل القانوني المؤسسي في المملكة، 
بعد أن ظل القانون السابق يشكل الإطار الناظم 
للمهنة لأكثر من أربعة عقود شـــهدت خلالها 
البحرين والعالم تحـــولات عميقة في طبيعة 
الخدمـــات القانونية، وتطورًا متســـارعًا في 
بيئات الأعمال والاستثمار والتقنيات الحديثة 
وآليات التقاضي وتسوية المنازعات. مبينًا أن 
القانون الجديد جاء ليعيد صياغة العلاقة بين 
من جهة،  السامية  المهنة ورسالتها  متطلبات 
والتنموي من  الاقتصادي  التطور  ومقتضيات 

جهة أخـــرى، من خلال بناء إطار تشـــريعي 
أكثر حداثة وقدرة على استيعاب المستجدات 

القانونية والمهنية.
المحاماة شريك  أن  العرادي إلى  وأشـــار 
أصيل فـــي تحقيق العدالة وصـــون الحقوق 
والحريات وترسيخ ســـيادة القانون، وهو ما 
يفسر المكانة التي تحظى بها المهنة في النظم 
الركائز  إحدى  باعتبارها  الحديثة  الدستورية 
الأساســـية للمنظومة القضائية. مستدركًا أن 
تطوير التشـــريعات المنظمـــة للمحاماة يعد 
استثمارًا مباشـــرًا في تعزيز العدالة الناجزة 
القانوني، وترســـيخ  الأداء  ورفـــع جـــودة 
تكفل  التي  المهنية والأخلاقيـــة  الضمانـــات 
للمجتمع الحصول على خدمات قانونية تتسم 

بالكفاءة والاستقلالية والاحترافية.
وأضاف العرادي أن القانون الجديد يجسد 
في جوهره رؤية تشـــريعية متقدمة تتســـق 
مع مســـتهدفات رؤية البحريـــن الاقتصادية 
2030، إذ إن بناء اقتصاد تنافســـي ومستدام 
لا يمكـــن أن يتحقق بمعزل عـــن وجود بيئة 
قانونية مســـتقرة ومتطورة وموثوقة. فكلما 
والقانونية،  العدلية  المنظومة  كفاءة  ارتفعت 
ازدادت قدرة الدولة على جذب الاســـتثمارات 
الأعمال وترســـيخ  الثقـــة في مناخ  وتعزيز 
فإن  ولذلك  القانون.  الحوكمة وسيادة  مبادئ 
تطوير مهنة المحاماة ورفع معاييرها المهنية 
يمثل  ممارسيها  بين  التنافسية  آفاق  وتوسيع 
عنصرًا أساســـيًا في دعم التنمية الاقتصادية 
وتحقيق الاســـتدامة المؤسسية التي تنشدها 

المملكة.

تحديث للمنظومة
فيما أشارت المحامية فاطمة بن رجب أن 
مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم 
على قانـــون المحاماة الجديـــد، يؤكد اهتمام 
جلالته المستمر بتطوير المنظومة التشريعية 
والعدليـــة، وترســـيخ دعائم دولـــة القانون 
والمؤسسات وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للرؤية 
التي يقودهـــا جلالته،  الشـــاملة  الإصلاحية 
والتي أولت القطاع القانوني والقضائي عناية 
خاصة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق 

العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وأشـــارت إلى أنـــه من واقع الممارســـة 

المهنية، فـــإن تحديث التشـــريعات المنظمة 
لمهنـــة المحامـــاة يُعـــد ضـــرورة تفرضها 
المتغيرات المتســـارعة والتطور المستمر في 
العمل القانوني ومن المتوقع أن يسهم القانون 
الجديد في تعزيز مكانـــة المحاماة، والارتقاء 
بالمعايير المهنيـــة، وتطوير البيئة القانونية 

بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والتنظيم.
وقالت: »لا شـــك أن هذه الخطوة تعكس 
حرص القيـــادة الرشـــيدة على دعـــم مهنة 
المحاماة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق 
العدالة، كمـــا تؤكد اســـتمرار النهج الوطني 
في تحديث التشـــريعات بما يواكب متطلبات 
المرحلة المقبلة، ويعـــزز الثقة في المنظومة 

القانونية والقضائية بمملكة البحرين«.
كما أكد المستشار القانوني المحامي زهير 
عبـــد الله اللطيف إن صدور قانـــون المحاماة 
بمباركة ودعم جلالة الملك المعظم يُمثل علامة 
إنجازا  باعتباره  المهنية  فارقة في مســـيرتنا 
تشريعيا وطنيا ضخما، جاء ثمرة تعاون بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية وجمعية 
المحامين البحرينية، ليلبي تطلعات جيل كامل 
من المحامين الذين طالما نادوا بتطوير قانون 
المحاماة الصادر منذ عام 1979، ليجســـد نقلة 
نوعية في تنظيم مهنة المحاماة بما يتواكب مع 

أفضل الممارسات الدولية الحديثة.
ولفت المستشـــار عبد اللطيف أن القانون 
التنظيم وضـــع ضوابط لعمل مكاتب  الجديد 
المحامـــاة، واســـتطاع أن يواكـــب متطلبات 
التحـــول الرقمي الحاصل فـــي العمل العدلي 
للتعامل  مـــن جاهزيتها  يرفع  بالمملكة، وهو 
مع النزاعات الدوليـــة باحترافية أكبر وبذلك 
يســـتقطب اســـتثمارات أكبر، وقال إن البيئة 
التشـــريعية المتطورة تعد أحـــد أبرز عوامل 

توطين الاستثمارات في العالم اليوم.
وأكد زهيـــر أن القانون يمنـــح المحامي 
فرصة لممارسة المهنة باستقلالية حيث يسهم 
في تعزيز الحصانة المهنية وتحسين الأوضاع 
الواقـــف، ويعالج  القضاء  المهنية لأعضـــاء 
الكثير من نواقص القانون القديم، وقال: »أثق 
بأن هذا القانون سيكون حجر الأساس لتطوير 
مهنة المحاماة والارتقاء بها إلى مصاف الدول 
المتقدمـــة، وبما يســـهم في تحقيـــق العدالة 

الناجزة«.

صفحة جديدة في تنظيم مهنة المحاماة..

محامون: إصدار الملك قانون المحامـــاة يعكس رؤية تطوير منظومة العدالة

المحامـــــــــــــــاة رســـــــــــــــالة  ويدعـــــــــــــــم  الرقمـــــــــــــــي  التحـــــــــــــــول  يواكـــــــــــــــب  الجديـــــــــــــــد  القانـــــــــــــــون 

كتب: إسلام محفوظ
في الخامس عشـــر من يونيـــو من كل عام، 
تحتفي الأســـرة القانونية في مملكـــة البحرين 
بـ»يوم المحامي البحريني«، ويأتي الاحتفاء هذا 
العام تزامنا مـــع مصادقة صاحب الجلالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، على 
إصدار قانون المحاماة ، وهي المناسبة التي أكد 
قانونيون ومحامون أنها تمثل محطة تاريخية في 
مســـيرة تطوير مهنة المحاماة بمملكة البحرين، 
بعـــد أكثر من أربعة عقود من العمل بالتشـــريع 
السابق، مشيرين إلى أن القانون يؤسس لمرحلة 

جديدة ترتكز على رفع كفاءة الممارسة المهنية، 
التحولات  ومواكبة  المحامي،  استقلالية  وتعزيز 
المتسارعة في القطاع العدلي والقانوني والتقني.
وثمّن المتحدثـــون الدعم الكبير الذي تحظى 
بـــه مهنة المحاماة من حضـــرة صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، 
واهتمام صاحب الســـمو الملكي الأمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
مؤكديـــن أن القانون الجديد يعكس رؤية وطنية 
لتطوير منظومة العدالة وترسيخ مكانة المحامي 
كشـــريك أساســـي في حماية الحقوق وسيادة 

القانون.

} زهير عبد اللطيف.} فاطمة بن رجب.} علي العرادي.} عبد الرحمن غنيم. } صلاح المدفع.

الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  أكـــد 
والاقتصاديـــة بمجلس النـــواب النائب 
أحمـــد صباح الســـلوم، بمناســـبة يوم 
المحاماة  أن مهنة  البحرينـــي،  المحامي 
في مملكـــة البحرين تمثل ركناً أصيلاً من 
أركان العدالة، وشريكاً أساسياً في حماية 
الحقوق والحريات، وترســـيخ ســـيادة 
القانون، مشـــيداً بما يقدمـــه المحامون 
البحرينيون مـــن دور مهني ووطني في 
خدمة المتقاضين، ودعم مسيرة العدالة، 

وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.
الســـلوم إلى أن ما  النائب  وأشـــار 
وصلت إليه مملكة البحرين من تطور في 
منظومتها العدليـــة والقانونية يأتي في 
ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد 
المعظم، وما تحظى به مســـيرة التطوير 
التشريعي والمؤسسي من دعم ومتابعة 
من صاحب الســـمو الملكي الأمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء، بما عـــزز مكانة دولة 
القانون والمؤسســـات، ورســـخ مبادئ 

العدالة والشفافية وحماية الحقوق.
السلوم: »إن تخصيص  النائب  وقال 
يوم للمحامـــي البحريني يعكس التقدير 
المستحق لهذه المهنة ورسالتها النبيلة، 
لما تضطلع به من مســـؤولية في الدفاع 
العدالة،  مبـــادئ  إرســـاء  الحقوق،  عن 
القانونية  الثقافة  نشـــر  في  والمساهمة 
المحامي لا  أن  المجتمع«، مؤكـــداً  داخل 
يؤدي وظيفة مهنية فحســـب، بل يحمل 
رسالة قانونية وإنسانية تتصل مباشرة 

باستقرار المجتمع وصون الحقوق.
الســـلوم إلى أن ما  النائب  وأشـــار 
إقرار مشروع  من  الأخيرة  الفترة  شهدته 

قانون المحاماة يمثل محطة تشـــريعية 
مهمة في مسار تطوير مهنة المحاماة في 
مملكة البحرين، لافتاً إلى أن تحديث الإطار 
القانونـــي المنظم للمهنة بعد ســـنوات 
طويلة من العمل بالقانون السابق، يعكس 
التنفيذية والتشريعية  السلطتين  حرص 
على مواكبة التطورات الحديثة، وتعزيز 

مكانة المحامي ضمن منظومة العدالة.
وأضاف النائب الســـلوم بقوله: »إن 
حظي  وما  الجديـــد،  القانون  مشـــروع 
به من نقاشـــات موســـعة داخل السلطة 
العلاقة،  الجهات ذات  التشـــريعية ومع 
مؤسســـات  بين  الشـــراكة  أهمية  يؤكد 
الدولة وأهل المهنة في صياغة تشريعات 
متوازنـــة، تراعـــي حقـــوق المحامين، 
وتحفظ فـــي الوقت ذاته حقوق الموكلين 
والمتقاضين، بما يسهم في تنظيم المهنة 

ورفع كفاءتها وترسيخ قيمها المهنية«.
وبيّن النائب السلوم أن تطوير قانون 
باعتباره  إليه  يُنظَـــر  أن  المحاماة يجب 
خطوة في اتجاه تعزيز العدالة الناجزة، 

وضمـــان ممارســـة مهنيـــة قائمة على 
الكفاءة والالتزام والمسؤولية، مشيراً إلى 
أن تنظيم شـــروط القيد، ضوابط مزاولة 
المهنـــة، أحكام التأديـــب، والعلاقة بين 
المحامي وموكله، كلها عناصر أساســـية 
فـــي حماية مكانـــة المحامـــاة وصون 

رسالتها.
مجلس  أن  الســـلوم  النائـــب  وأكد 
بالتشريعات  كبيراً  اهتماماً  يولي  النواب 
القانون،  بالعدالة وســـيادة  الصلة  ذات 
باعتبارها من الركائز الأساســـية لدولة 
أن تطوير مهنة  على  المؤسسات، مشدداً 
المحامـــاة لا يخدم المحامين وحدهم، بل 
ينعكس إيجاباً علـــى المتقاضين، وعلى 
جـــودة الخدمات القانونيـــة، وعلى ثقة 
المجتمع في المنظومة العدلية، مشيداً في 
الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به جمعية 
المحامين البحرينية في الدفاع عن قضايا 
والملاحظات  المرئيـــات  وطرح  المهنة، 
التي تســـهم فـــي تطوير التشـــريعات 
المنظمـــة لها، مؤكـــداً أن الحوار المهني 
المســـؤول بين الجهات الرســـمية وأهل 
الاختصاص، هو الطريق الأمثل للوصول 

إلى تشريعات أكثر توازناً وفاعلية.
كما توجه النائب الســـلوم بالتهنئة 
إلى جميـــع المحاميـــن والمحاميات في 
مملكة البحرين بمناســـبة يوم المحامي 
البحرينـــي، مثمناً عطاءهـــم وجهودهم 
في خدمـــة العدالة، ومتمنياً أن يشـــكل 
المحاماة، مرحلة  إقرار مشـــروع قانون 
المهني  التطوير  مـــن  مزيد  نحو  جديدة 
والمؤسســـي، بما يليـــق بمكانة مملكة 

البحرين القانونية والقضائية.

أحمـــد الســـلوم: إقـــرار مشـــروع قانـــون المحاماة
ــــــة ــــــة العدلي ــــــر المنظوم ــــــة في تطوي ــــــة  مهم محط

} أحمد السلوم.

أكـــدت لجنة الشـــؤون التشـــريعية والقانونية 
بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، 
أن مصادقـــة حضرة صاحب الجلالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على قانون رقم 
)24( لسنة 2026 بإصدار قانون المحاماة تمثل خطوة 
القانوني  التحديث  مشـــروع  متقدمة ضمن  تشريعية 
الذي تشـــهده مملكة البحرين، وتجســـد اســـتمرارية 
القوانين  التي تقوم على تطوير  التشـــريعية  العملية 
المنظمة للمهن والقطاعات الحيوية بما يكفل استمرار 
فاعليتها وقدرتها على الاســـتجابة للمتغيرات الوطنية 

والدولية.
وأشارت اللجنة إلى أن قانون المحاماة الجديد يُعد 
أحد التشـــريعات المحورية المرتبطة بتحقيق العدالة 
وضمان حق الدفاع وتعزيز جودة الخدمات القانونية 
في مملكة البحرين، بما ينســـجم مع مسيرة التطوير 
التشـــريعي الشـــامل التي تنتهجها المملكة ويواكب 
مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، موضحةً 
اللجنة أن صدور القانـــون بالتزامن مع يوم المحامي 
البحرينـــي الذي يصادف الخامس عشـــر من يونيو، 
يحمل دلالات وطنية ومهنية مهمة، ويعكس ما تحظى 
به مهنة المحاماة من تقدير باعتبارها ركيزة أساســـية 
في عمـــل الســـلطة القضائية، وفي حمايـــة الحقوق 

والحريات وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأشارت اللجنة إلى أن قانون المحاماة الجديد جاء 
استجابة لحاجة تشريعية قائمة، في ظل مضي أكثر من 
أربعة عقود على العمل بالقانون الســـابق، وما شهدته 
مهنة المحامـــاة خلال تلك الفترة من تطورات جوهرية 
على المســـتويات القانونية والقضائية والاقتصادية، 
الأمر الذي استدعى إيجاد إطار تشريعي حديث يواكب 
أفضل الممارســـات المعاصرة ويعـــزز مكانة المهنة 
ودورها الوطني. وذكرت اللجنـــة أن قانون المحاماة 
الجديد يجســـد نموذجًـــا نوعيًا للتكامـــل القائم بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسات المهنية 
المعنية، وقد خضع لدراسة مســـتفيضة ومتأنية من 
قبل لجنة الشـــؤون التشـــريعية والقانونية بمجلس 
الشـــورى، شـــملت مراجعة جميع مـــواده وأحكامه 
والاطلاع على التجارب التشريعية المقارنة والتنسيق 
مع الجهات المعنية، وصولً إلى صياغة متوازنة تراعي 
المصلحة العامة وتحافظ على استقلال مهنة المحاماة 
ورسالتها الســـامية، مع ضمان توافق أحكام القانون 
مع المبادئ الدستورية المســـتقرة. وبيّنت اللجنة أن 
القانون الجديد يرســـخ مكانة المحامـــاة كمهنة حرة 
تشـــارك في تحقيق العدالة وتكفل حق الدفاع، ويعزز 
الضمانات المقررة للمحامين أثناء ممارسة مهنتهم، إلى 
جانب استحداث منظومة أكثر تطورًا للتأهيل والتدريب 
ورفع الكفـــاءة المهنية، بما ينعكس إيجابًا على جودة 
الخدمـــات القانونية المقدمـــة للمتقاضين ويرفع من 
مســـتوى الأداء المهنـــي في القطـــاع القانوني. لافتةً 

اللجنة إلى أن القانون يحقـــق توازنًا دقيقًا بين تعزيز 
اســـتقلال المهنة وحماية المحامين من جهة، وتطوير 
القانوني  العمل  لممارســـة  التنظيمية والمهنية  الأطر 
من جهة أخرى، بما يســـهم في ترسيخ مبادئ النزاهة 
والكفاءة والاحترافيـــة، ويعزز ثقة المجتمع بمنظومة 
العدالة ومخرجاتها. وأكدت اللجنة أن القانون يتضمن 
العديد من الأحـــكام التي تدعم إعداد وتأهيل المحامين 
الشباب، وتفتح آفاقًا أوسع للتطور المهني، بما يسهم 
في بناء كـــوادر قانونية وطنيـــة مؤهلة وقادرة على 
مواكبة التحولات المتســـارعة التي يشـــهدها القطاع 
القانوني على المستويين الإقليمي والدولي. مشيرةً إلى 
أن قانون المحاماة الجديـــد يمثل إضافة نوعية مهمة 
للمنظومة التشـــريعية الوطنية، وخطوة متقدمة نحو 
تعزيز كفـــاءة العدالة وتطوير المهـــن القانونية، بما 
يرسخ مكانة مملكة البحرين كنموذج متقدم في تحديث 

التشريعات وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

أشادت بمصادقة الملك على القانون تزامنا مع يوم المحامي البحريني

ــــــــد  ــــــــاة الجدي ــــــــون المحام ــــــــورى«: قان ــــــــريعية الش »تش
ــــــــة ــــــــة القانوني ــــــــر المنظوم ــــــــتمرارية تطوي ــــــــد اس يُجس


